
المملكة المغربیة                                                 الحمد � وحده، 

المحكمة الدستوریة

ملفات عدد: 165/21 و168/21 و169/21

قرار رقم: 194/21 م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العرائض الثلاث المسجلة بأمانـتھا العـامة فـي 7 أكـتـوبر 2021، الأولى قدمھا السید حامدي وایسي والثانیة والثالثة قدمھما السید
الحسین حریش ـ بصفتھما مترشحین ـ طالبین فیھا إلغاء انتخاب السیدین رشید التامك ومحمود عبا في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021

بالدائرة الانتخابیة المحلیة "آسا-الزاك" (إقلیم آسا-الزاك)، وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعھا على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 24 فبرایر و14 مارس و11 أبریل 2022؛

وبعد استبعادھا للمذكرتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 14 و22 مارس 2022 لكون الأولى تم إیداعھا دون إذن من ھذه المحكمة، والثانیة
قدمت خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـیذه الـظھـیـر الـشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریـف رقم 1.14.139 بتاریـخ16 من شـــوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفیذه الظھیر      الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 محرم 1427
(14 فبرایر 2006)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب، الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستوریة رقم 21/144 و.ب الصادر في 4 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 دیسمبر 2021؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس الدائرة الانتخابیة؛

من حیث الشكل:

فیما یتعلق بعریضة الطعن المقدمة من طرف الطاعن السید حامدي وایسي:

حیث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، تنص على أن تتضمن العرائض بیان عنوان
الطاعن؛

وحیث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 38 من نفس القانون التنظیمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقیق سابق
في شأنھا، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحیث إن عریضة الطعن التي تقدم بھا السید حامدي وایسي، لا تتضمن بیان عنوانھ الكامل، مما یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛ 

من حیث الموضوع:



فیما یتعلق بعریضتي الطعن المقدمتین من طرف الطاعن السید الحسین حریش:

في شأن الطعن الموجھ ضد السید رشید التامك:

حیث إن المحكمة الدستوریة أقرت تجرید السید رشید التامك، المنتخب عضوا بمجلس النواب، لوجوده في حالة تناف عن الدائرة الانتخابیة المحلیة
"آسا- الزاك" (إقلیم آسا- الزاك) من عضویتھ بھذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان یشغلھ بھ، مع دعوة المترشح الذي یرد اسمھ

مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب، وذلك بموجب قرارھا المومإ إلیھ أعلاه؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاریخھا أعلاه، أن السید السالك البكام دعي لتعویض السید رشید
التامك، واكتسب تبعا لذلك العضویة بھذا المجلس مما یظل معھ الطعن قائما، بالنظر لطبیعة الاقتراع اللائحي، ویغدو السید السالك البكام طرفا

مطعونا في انتخابھ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأھلیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى، ازدواجیة الانتماء الحزبي للسید السالك البكام، الذي كان سابقا عضوا بالمجلس الجماعي لأسا، باسم حزب
الاتحاد الاشتراكي، إلا أنھ ترشح للانتخابات التشریعیة في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي لا زال ینتمي لحزبھ
الأول، مما یكون معھ أثناء ترشیحھ منتمیا لحزبین، وما یؤكد ذلك حسب ادعائھ ھو استمراره كعضو بالمجلس البلدي والإقلیمي حتى لحظة انتخاب

مجالس جـدیدة، یـتقاضى تعویضا عن التمثـیلیة، كـما توضح ذلـك الوثیقتان المرفقتان، والـتي تؤكد أنھ تلقى تعویضا مالیا عن رئاستھ لجنة دائمة
بالمجلس الإقلیمي خلال الفترة ما بین 1 و31 أغسطس 2021؛

لكن،

 حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الرسالة المدلى بھا من طرف المطعون في انتخابھ، والمرفقة بمذكرتھ الجوابیة، أن المسؤول الوطني للحزب
الذي كان ینتمي إلیھ المطعون في انتخابھ وجھ لھذا الأخیر رسالة مضمنھا أن استقالتھ المقدمة في 13 أغسطس 2021، حظیت بالموافقة دون أي

تحفظ منذ تاریخھ، مما یفید عدم انتماء المطعون في انتخابھ لحزبین وقت ترشحھ؛

وحیث إنھ فیما یخص الوثیقتین المرفقتین بالعریضة، فإنھما لا تتضمنان، ما یفید انتماء صاحبھا إلى أكثر من حزب في آن واحد وقت إیداع
ترشیحھ، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بالأھلیة غیر قائم على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ الأول السید محمود عبا:

     - قام، من جھة أولى، باستعمال لافتات "ضخمة" معلقة على طول بنایة مقر الحزب الذي ترشح باسمھ، في مخالفة لمقتضیات المادة الثالثة من
المرسوم المومإ إلیھ أعلاه، مع نشر صورة إحدى ھذه اللافتات على صفحتھ وصفحات أشقائھ إحدى الصفحات الموجھة للدعایة الانتخابیة لفائدتھ،

وذلك بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 

     - ضمن، من جھة ثانیة، منشوره الانتخابي معطیات "كاذبة"، تفید أنھ إطار بالمكتب الوطني للسكك الحدیدیة، والحال أنھ مستخدم بالمكتب
المذكور، كما أن المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ حاصل على دبلوم الدراسات الجامعیة العامة ومسیر شركة، وھي ادعاءات غیر صحیحة الغایة منھا

التمویھ والتدلیس على الناخبین،

     - عمد، من جھة ثالثة، إلى نشر وتوزیع إعلانات انتخابیة تضم إلى جانب وكیل اللائحة الانتخابیة التشریعیة، ووصیفھ صورا وأسماء مرشحي
الدائرة الفردیة برسم الانتخابات الجماعیة للحصول على أصواتھم في الانتخابات التشریعیة كما في الدائرة رقم 12،

     - استعمل، من جھة رابعة، الرموز الوطنیة والدینیة والمؤسسات العمومیة في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلق شقیقا المطعون في
انتخابھ  منشورا على صفحة للتواصل الاجتماعي  یتضمن شریط  فیدیو دعائیا معنونا بعبارة "للشعراء كلمتھم، جنبا إلى جنب بصف الحاج عبا

محمود خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل ولسان حالھم فتح من الله ونصر قریب" مع تضمین تعلیق للمنشور عبارات دینیة واسم صاحب الجلالة،
وظھور المطعون في انتخابھ بصور إلى جانب عدد من الأعلام الوطنیة وصور جلالة الملك ومنصة خطابیة، إضافة إلى صورتھ داخل قبة

البرلمان، وداخل مجلس الجھة كما جاء في شریط الفیدیو كون المطعون في انتخابھ رصد مبلغ ملیار و400 ملیون كدعم للإقلیم،

     - نشر، من جھة خامسة، على صفحتھ بموقع للتواصل الاجتماعي تذكیرا بمنجزاتھ بمناسبة حضوره "آخر دورات مجلس الجھة "، 

وأن المطعون في انتخابھ الثاني السید السالك البكام:

     - ضمن، من جھة سادسة، منشوراتھ الانتخابیة معطیات "كاذبة" بصفحة الحزب الذي ترشح باسمھ، تفید بكون وكیل لائحة ترشیحھ، رئیس
جمعیة مھرجان أسا للتنمیة والتواصل التي تنظم الموسم الدیني السنوي لزاویة أیت أوسى، والتي لا وجود لھا، وذلك بعد أن تم حلھا، 



     - نشر، من جھة سابعة، شریط فیدیو تحت عنوان الریاضة في صلب اھتمام المجلس الإقلیمي لأسا - الزاك، یعرض فیھ حصیلة المجلس
الإقلیمي، وصوره داخل قاعة الاجتماعات بالمجلس المذكور أثناء توقیع اتفاقیة شراكة مع "وزارة الشبیبة والریاضة"،

     - استعمل، من جھة ثامنة، سیارة تابعة للمجلس الإقلیمي وعلیھا ملصقات دعائیة للحزب، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ھذه الواقعة
عبر شریط فیدیو، مما یشكل مخالفة "للمادة 34" من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، إن الادعاء لم یعزز سوى بصور فوتوغرافیة منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاینة اختیاریة
منجز بتاریخ 14 سبتمبر 2021 من قبل مفوض قضائي یقع مكتبھ خارج نفوذ المحكمة الابتدائیة المختصة ترابیا بالدائرة الانتخابیة موضوع
النزاع، مما یكون مخالفا لمقتضیات المادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین المشار إلیھ أعلاه، وبالتالي یبقى
مجردا من أیة حجة ، فضلا عن ذلك  فإن المأخذ جاء عاما ولم یحدد بدقة قیاسات ھذه اللافتات حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى مطابقتھا

للقیاسات المضمنة بالمرسوم أعلاه؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الطاعن لم یدل بأیة حجة تمكن المحكمة من التأكد من مدى صحة المعطیات المضمنة بالمنشور الانتخابي، فضلا
عن أن المطعون في انتخابھ أكد في مذكرتھ الجوابیة بأنھ حاصل على ماجستیر سنة 2018 وأنھ فعلا  إطار بالمكتب المذكور؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة ورابعة وخامسة، فإن الادعاءات تم تعزیزھا بمحاضر معاینة اختیاریة منجزة في 14 و24 سبتمبر و5 أكتوبر 2021
من قبل مفوض قضائي یقع مكتبھ بإنزكان، مما یشكل مخالفة للمادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، ویتعین معھ

استبعادھا، فضلا أن المطعون في انتخابھ نفى، في مذكرتھ الجوابیة، صلتھ بأشرطة الفیدیو المدلى بھا؛ 

 وحیث إنھ، من جھة سادسة وسابعة، فإن الطاعن لم یدل سوى بمحضري معاینتین اختیاریتین منجزین من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر
و5 أكتوبر 2021، أرفقا بقرصین مدمجین وصور فوتوغرافیة، یتعین استبعادھما لإنجازھما في مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني؛  

 وحیث إنھ، من جھة ثامنة، فضلا عن كون المادة 34 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، المستدل بھا لا تنطبق على النازلة، فإن
الطاعن عزز ادعاءه بمحضري معاینتین اختیاریتین، الأول انجز في 14 سبتمبر 2021، یتعین استبعاده لمخالفتھ لقواعد الاختصاص المكاني،

والثاني في 17 سبتمبر 2021، اقتصر فیھ على تفریغ مضمون شریط فیدیو انطلاقا من ھاتف نقال، تظھر فیھ السیارة المذكورة متوقفة، وھو ما
نازع فیھ  المطعون في انتخابھ في مذكرتھ الجوابیة، إذ نفى تسخیره للسیارة المملوكة للمجلس الإقلیمي لأسا - زاك لأغراض حملتھ الانتخابیة، كما

نازع في  صحتھ وتاریخ  تصویره؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر جدیرة بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المأخذین المتعلقین بتشكیل مكاتب التصویت:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى:

     - من جھة أولى، إشراف بعض رجال السلطة على مكاتب التصویت تربطھم علاقة قرابة بوكیل لائحة ترشیح بالمطعون في انتخابھ الثاني،
وكذا اختیار رؤساء المكاتب من موظفي العمالات أو الأقالیم أو المجلس الإقلیمي لآسا- الزاك الذین یشتغلون تحت رئاسة المطعون في انتخابھ

الثاني؛

     - من جھة ثانیة، تعیین رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت من أشخاص غیر مسجلین باللوائح الانتخابیة للدائرة الانتخابیة التي عینوا فیھا
كأعضاء لمكاتب التصویت؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن ما ادعي من عدم حیاد رجال السلطة وانحیازھم لفائدة المطعون في انتخابھ لم یعزز بأي حجة إذ أن الافادات الثمانیة
المدلى بھا تتعلق حسب مضمونھا بالامتناع عن تمكین أصحابھا من المحاضر، ولا علاقة لھا بالمأخذ المثار، كما أنھ لیس في القانون ما یمنع من

تعیین رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت من بین موظفي العمالات أو الأقالیم أو المجالس الإقلیمیة التي یرأس مجالسھا مترشحون للانتخابات،
طالما لم یقترن ذلك بإخلالھم بواجب النزاھة والحیاد على النحو المقرر في المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وھو ما لم یثبتھ

الطاعن؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإنھ لیس في القانون ما یلزم ان یكون رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت مسجلین في اللوائح الانتخابیة للدائرة الانتخابیة
موضوع الطعن؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بتشكیل مكاتب التصویت غیر قائمین على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى:
أ



     - من جھة أولى، نقل الناخبین یوم الاقتراع من مدینة كلمیم إلى أسا بواسطة حافلة المجلس الإقلیمي،

     - من جھة ثانیة، السماح بتصویت أشخاص بدل آخرین، وفي غیابھم، وذلك بالمكتب رقم 3 جماعة عوینة تركز،

     - من جھة ثالثة، السماح بتصویت ناخبین بالوكالة، بمجرد الإدلاء بصورة منھا "دون اعتماد أصلھا" أو "الاحتفاظ بالوكالة الأصلیة"، وذلك
بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 (17 تصویتا بالوكالة)، و3 (21 تصویتا بالوكالة)، و5 (6 تصویتات بالوكالة)، و6 (16 تصویتا بالوكالة)، و8

(تصویتان بالوكالة)، و11 (7 سبع تصویتات بالوكالة)، التابعة كلھا لجماعة عوینة إیغمان، وكذا بالمكتب رقم 1 التابع لجماعة أسا (تصویت واحدة
بالوكالة)، مما یفتح الباب للتلاعب بھذه الوكالات واستعمالھا أكثر من مرة، 

     - من جھة رابعة، تصویت أشخاص ببطائقھم الوطنیة دون أن یكونوا مسجلین باللوائح الانتخابیة، وذلك بالمكتب رقم 1 جماعة عوینة تركز؛

لكن، 

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن الادعاء المتعلق بنقل الناخبین یوم الاقتراع لم یتم إثباتھ بأیة حجة؛

وحیث إنھ، من جھة ثانیة، فإن الادعاء لم یعزز سوى بإفادتین، لا تكفیان وحدھما لإثباتھ؛

وحیث إنھ، من جھة ثالثة، فإن الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنصان على أنھ: "إذا تعلق
الأمر بناخب تابع لمكتب التصویت وموكل من لدن ناخب مقیم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكیل بالتصویت باسمھ أولا، وفق الكیفیات

المبینة أعلاه، قبل التصویت، وفق نفس الكیفیات، نیابة عن الناخب الذي منحھ الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثیقة الوكالة وبطاقتھ الوطنیة للتعریف.
ویشار إلى ھذه الحالة ببیان خاص في محضر مكتب التصویت. إذا كان الوكیل لا یتوفر على صفة ناخب بمكتب التصویت التابع لھ الناخب الذي
منحھ الوكالة أدلى ببطاقتھ الوطنیة للتعریف وبوثیقة الوكالة، ثم باشر عملیة التصویت لفائدة الموكل وفق الكیفیات المبینة أعلاه. ویشار إلى ھذه

الحالة ببیان خاص في محضر مكتب التصویت."؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من ھذه الأحكام، علاقة بالمأخذ المثار، أنھا اشترطت على الناخبین الوكلاء الإدلاء بوثیقة الوكالة، وألزمت مكتب التصویت
بالإشارة ببیان خاص إلى حالة التصویت بالوكالة، وأن لیس في الأحكام المذكورة، خلافا لما نعى الطاعن، ما یسند لمكاتب التصویت صلاحیة

"اعتماد أصل الوكالة" أو "الاحتفاظ بالوكالة الأصلیة"؛  

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكتب التصویت المذكورة أنھا تضمنت البیانات الخاصة بحالات التصویت بالوكالة، ودونت
بخصوصھا المراجع المتعلقة بوثیقة الوكالة ورقم البطاقة الوطنیة للتعریف الخاصة بالناخبین الوكلاء، في الخانة المخصصة للملاحظات أو في
ورقة ملحقة بمحاضر مكاتب التصویت مختومة وموقعة من قبل الرئیس وأعضاء المكتب، أما النسخة المدلى بھا، فیتعین استبعادھا لكونھا تفتقد

الحجیة القانونیة للنظیر، إذ لم تتضمن البیانات الكاملة بحالات التصویت بالوكالة؛  

وحیث إنھ، من جھة رابعة، یبین من الاطلاع على محضر مكتب التصویت رقم 1 (عوینة الھنا) المستحضر من طرف ھذه المحكمة، أنھ لا یحمل
أیة إشارة للواقعة المذكورة بل تضمن فقط في خانة الملاحظات الأشخاص الذین صوتوا بواسطة وكالة لفائدة ناخبین آخرین؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع غیر مرتكزة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت عمدوا إلى إلغاء أوراق تصویت صحیحة لفائدة الطاعن، إذ قاموا بإلغاء 64
ورقة تصویت صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة المحبس)، وإلغاء 70 ورقة تصویت

صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 (جماعة عوینة لھنا)، وإلغاء 530 ورقة تصویت صحیحة بمكاتب
التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و19 و20 (جماعة أسا)، وإلغاء 147 ورقة
تصویت صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة عوینة إیغمان)، وإلغاء 99 ورقة تصویت

صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 (جماعة الزاك)، وإلغاء 67 ورقة
تصویت صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام  1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة اتویزكي)، وإلغاء 64 ورقة تصویت
صحیحة بمكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 (جماعة البیرات)، كان یتعین احتسابھا لفائدة الطاعن من مجموع
الأوراق الملغاة بمكاتب التصویت المذكورة، كما تم رفض طلبات تضمین ملاحظات ممثلي الطاعن بھذا الخصوص في محاضر جل مكاتب

التصویت المعنیة، وكذا رفض احتساب ھذه الأوراق متنازعا علیھا، مما تكون معھ عملیات فرز الأصوات وإحصائھا غیر مجراة طبقا لأحكام
المادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حیث إن تحقق المحكمة الدستوریة من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت عبر إعادة فحصھا، یتوقف على تحدید الطاعن لأرقام ومقار
مكاتب التصویت المعنیة، وبیان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بین آخر الفائزین وأول مترشح غیر فائز؛



وحیث إنھ، لئن كان الطاعن، لم یبین وجھ المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصویت، فإنھ حدد في عریضتھ، كما ورد بیانھ، أرقام
ومقار مكاتب التصویت المعنیة، وأثار مأخذ رفض تضمین ملاحظات ممثلي لائحة ترشیحھ في محاضر مكاتب التصویت المشار إلیھا؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن الإفادات الثمانیة المدلى بھا قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصویت التي اعتبرت صحیحة، فإن الطاعن
عزز جدیة الطعن بإثارة فارق الأصوات بینھ وبین المطعون في انتخابھ الأول، والمحدد في أربعین صوتا؛

وحیث إنھ، یبین من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصویت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة موضوع المأخذ،
أن عدد الأوراق الملغاة، التي ینبغي احتسابھا صحیحة ھو 13 ورقة، منھا 3 لفائدة المطعون في انتخابھ الأول، و9 لفائدة المطعون في انتخابھ

الثاني، وواحدة لفائدة لائحة الترشیح ذات الرقم الترتیبي 5، مما لا تأثیر لھ على نتیجة الاقتراع؛      

 وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائھا غیر مؤثر؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر محاضر بعض مكاتب التصویت:

حیث إن ھذه المأخذ تتلخص في دعوى:

      - من جھة أولى، أنھ دون بمحضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك) حصول لائحة الترشیح التي وكیلھا الطاعن بمكتبي التصویت رقم
1 و3 التابعین للمكتب المركزي المذكور على 11 و7 اصوات على التوالي، مناقض لما دون لنفس اللائحة بمحضري مكتبي التصویت المذكورین

أي 13 و8 أصوات على التوالي، 

     - ومن جھة ثانیة، أنھ دون بمحضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك) حصول لائحة الترشیح التي وكیلھا الطاعن بمكتب التصویت رقم
5 التابع للمكتب المركزي المذكور على صوتین، مناقضا لما دون لنفس اللائحة بمحضر مكتب التصویت المذكور وھو 5 اصوات، 

     - ومن جھة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 2 و7 و11 (جماعة عوینة لھنا) لم تتضمن البیانات القانونیة المتعلقة بأعداد
الناخبین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا،  

     - ومن جھة رابعة، أن محضر مكتب التصویت رقم 1 (جماعة عوینة لھنا) خلا من أي بیانات، عدا الخاصة بالأوراق الملغاة، 

     - ومن جھة خامسة، أن محضر مكتب التصویت رقم 4 (جماعة البیرات) لم یتضمن البیانات القانونیة المتعلقة بعدد الناخبین والمصوتین
والأوراق الملغاة، 

     - ومن جھة سادسة، أن محضر أحد مكاتب التصویت خلا من أیة ملاحظة بخصوص عدد أوراق التصویت بصندوق الاقتراع الذي فاق عدد
المصوتین؛

لكن، 

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن دور المكاتب المركزیة یھم إحصاء وتجمیع أصوات مكاتب التصویت التابعة لھا وإعلان نتائجھا، على النحو المقرر
في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

 وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظیر محضر المكتب المركزي ونظیري محضري مكتبي التصویت المشار إلیھما في المأخذ، أن خطأ اعترى
نقل الأصوات التي حصل علیھا الطاعن بمكتبي التصویت 1 و3 (جماعة الزاك)، إلى محضر المكتب المركزي رقم 4، إذ دون في ھذا الأخیر،
حصول الطاعن على 11 و7 صوتا على التوالي بمكتبي التصویت المذكورین، في حین أنھ حصل على 13 و8 على التوالي، وفق ما ھو مدون

بمحضریھما، وأن نفس الخطأ ورد في نسخة محضر المكتب المركزي المدلى بھا، وأن إضافة ثلاثة أصوات لفائدة الطاعن لا تأثیر لھا على نتیجة
الاقتراع؛

 وحیث إنھ، من جھة ثانیة، یبین من الاطلاع على نظیري محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك)، ومكتب التصویت رقم 5 التابع لھ، أنھ
ضمن فیھما معا حصول الطاعن على 6 أصوات بالمكتب المذكور، ولیس صوتین، خلافا لادعائھ، إذ لم یدل بنسخة من محضر مكتب التصویت

المعني؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثالثة ورابعة، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 1 و2 و7 و11 (جماعة عوینة لھنا)، أن: 

     - نظیر محضر مكتب التصویت رقم 1، تضمن كافة البیانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فیھ أعداد الناخبین (168)، والمصوتین (133)،
والأصوات المعبر عنھا (122)، والأوراق الملغاة (122)، والأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح بالتوالي 20 و17 و22 و00 و5 و00
و00 و00 و00 و58، وتم توقیعھ من قبل رئیس وأعضاء مكتب التصویت، أما النسخة المدلى بھا فیتعین استبعادھا لعدم اكتمال البیانات المتعلقة

بعدد الأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح،

      - نظیر محضر مكتب التصویت رقم 2، تضمن كافة البیانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فیھ أعداد الناخبین (79)، والمصوتین (56)،
والأصوات المعبر عنھا (50)، والأوراق الملغاة (6)، والأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح بالتوالي 7 و4 و17 و00 و00 و00 و00

و00 و00 و22، وتم توقیعھ من قبل رئیس وأعضاء مكتب التصویت، 



     - نظیر محضر مكتب التصویت رقم 7، تضمن كافة البیانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فیھ أعداد الناخبین (96)، والمصوتین (76)،
والأصوات المعبر عنھا (66)، والأوراق الملغاة (10)، والأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح بالتوالي 10 و14 و8 و00 و01 و15 و00

و00 و00 و18، وتم توقیعھ من قبل رئیس وأعضاء مكتب التصویت، 

     - نظیر محضر مكتب التصویت رقم 11 تضمن كافة البیانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فیھ أعداد الناخبین (23)، والمصوتین (13)،
والأصوات المعبر عنھا (12)، والأوراق الملغاة (01)، والأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح بالتوالي 01 و00 و00 و00 و00 و00

و00 و00 و00 و11، وتم توقیعھ من قبل رئیس وأعضاء مكتب التصویت، أما النسخة المدلى بھا فیتعین استبعادھا لعدم تضمینھا البیانات القانونیة
المتعلقة بأعداد الناخبات والناخبین والمصوتین والأصوات المعبر عنھا والأوراق الملغاة، ولعدم اكتمال البیانات المتعلقة بعدد الأصوات التي

حصلت علیھا لوائح الترشیح؛ 

وحیث إنھ، من جھة خامسة، فإن نظیر محضر مكتب التصویت رقم 4 (جماعة البیرات)، تضمن كافة البیانات، إذ سجلت فیھ أعداد الناخبین
(70)، والمصوتین (58)، والأصوات المعبر عنھا (51)، والأوراق الملغاة (07)، والأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح بالتوالي 24 و00

و00 و00 و00 و03 و00 و00 و00 و24، وتم توقیعھ من قبل رئیس وأعضاء مكتب التصویت، أما النسخة المدلى بھا فیتیعن استبعادھا لعدم
اكتمال البیانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت علیھا لوائح الترشیح؛

وحیث إنھ، من جھة سادسة، فإن المأخذ جاء عاما لعدم تحدید رقم ومقر المكتب المعني؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر قائمة على أساس صحیح من وجھ، وغیر مؤثرة من وجھ
آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصویت على المكاتب المركزیة وعلى لجنة الإحصاء: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى:

     - أن محضري مكتبي التصویت رقم 1 و11 (جماعة عوینة لھنا) تم توقیعھما على بیاض، وإرسالھما إلى مقر العمالة على تلك الحالة، 

     - وأنھ تم نقل الأظرفة المتضمنة للأوراق المتنازع علیھا دون إغلاقھا أو تشمیعھا، إلى مقار السلطات الإداریة المحلیة وإلى المكاتب المركزیة
حیث یتم إغلاقھا؛ 

لكن،

 حیث إنھ، یبین من الاطلاع على نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 1 و11 (جماعة عوینة لھنا) أنھما تضمنا كافة البیانات، أما النسختان
المدلى بھما فیتعین استبعادھما لعدم اكتمال بیاناتھما؛ 

وحیث إن نظیر محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى ھذه المحكمة، خلا من ایة ملاحظة تخص ورود الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب
المركزیة على لجنة الإحصاء غیر مشمعة وغیر مختومة؛ 

وحیث إن باقي الادعاء لم یدعم سوى بإفادة لا تنھض وحدھا حجة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصویت على المكاتب المركزیة وعلى لجنة الإحصاء غیر قائم على أساس
صحیح؛  

في شأن المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصویت بالدائرة الانتخابیة المحلیة موضوع الطعن، امتنعوا عن تسلیم المحاضر لممثلي
الطاعن في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حیث إن الطاعن، أدلى تعزیزا لمأخذه بإفادات، اثنتان منھا تضمنتا إقرارا بتسلم ممثلي الطاعن بمكتبي التصویت رقمي 6 و7 (جماعة المحبس)
لنسختین من محضري ھذین المكتبین، وأن عدم تسلیم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوتھ، ھو إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، ولیس من

شأن عدم التقید بھ، في حد ذاتھ، أن یؤدي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع، مما یكون معھ المأخذ المتعلق بتسلیم المحاضر غیر قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى امتناع السلطة الإقلیمیة من تمكین الطاعن من الاطلاع على النتائج وتسلیمھ نسخ من المحاضر طیلة ثمانیة
أیام من إعلانھا، مما اضطر معھ الطاعن إلى الاستعانة بمفوض قضائي والاكتفاء بالاطلاع على محضر النتائج؛

لكن،



حیث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ: "لكل مترشح یعنیھ الأمر الاطلاع في مقر
السلطة الإداریة المحلیة أو مقر العمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة ولجنة الإحصاء التابعة

للعمالة أو الإقلیم أو عمالة المقاطعات، وذلك طیلة ثمانیة أیام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمیة، ابتداء من تاریخ وضعھا"؛

وحیث إن الطاعن أدلى لتعزیز مأخذه بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي في 16 سبتمبر 2021، لا یتضمن ما یفید رفض
السلطة الإداریة المعنیة تمكینھ من الاطلاع على المحاضر؛ 

وحیث إن الغایة من تمكین المرشحین من الاطلاع على نظائر محاضر العملیات الانتخابیة یكمن خاصة في تسھیل ولوجھم إلى القضاء في حال
رغبتھم في ممارسة حقھم في الطعن، وأن الاطلاع باعتباره حق مكفول للمترشحین إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة وإعلان نتائجھا، مما یكون

معھ ھذا المأخذ غیر قائم على أساس؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عریضة الطعن المقدمة من قبل السید حامدي وایسي؛ 

ثانیا- تقضي برفض طلب السید الحسین حریش، الرامي إلى إلغاء انتخاب السیدین محمود عبا والسالك البكام في الاقتراع الذي أجري في 8
سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "آسا- الزاك" (إقلیم آسا- الزاك)، وأعلن على إثره انتخابھما عضوین بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 21 من ذي الحجة 1443  

(21 یولیو 2022)
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